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  :الملخص

المدنیة والإداریة؛ لا  الإجراءاتنص المشرع على الصلح في القانون المدني، وبیّن إجراءاته في قانون 

سیما النص على إلزامیته ومدته، لكن عند تطبیقه في قانون الأسرة في قضایا فك الرابطة الزوجیة تظهر عدة 

الحالات، سواء بسبب إلزامیته، أو  في بعض الإسلامیةإشكالات؛ تتمثل في مخالفة النظام العام والشریعة 

وفي الواقع العملي لا یحقق الصلح نتائج مرضیة، فأغلب دعاوى الطلاق تنتهي بفك الرابطة . بسبب مدته

الزوجیة لعدة أسباب؛ منها ما یتعلق بالقاضي المشرف على الصلح الذي لا یكون مؤهلا اجتماعیا لذلك، أو 

ما یتعلق بالقانون؛ كعدم نصه على إلزامیة حضور الأطراف وانعدام لكثرة قضایا الطلاق وإرهاقه، ومنها 

  .الجزاء عند إهماله وعدم إجرائه

  .صلح، طلاق، رجعة، عدة :كلمات مفتاحیة

Abstract: 
The legislator stipulated peace in the civil law and clarified its procedures 

in the civil and administrative procedures law, where it stipulated its obligation 
and its duration, but when it is applied in the family law in cases of breaking the 
marital bond, several problems arise, which are in violation of public order and 
Islamic law in some cases, whether Because it is mandatory, or because of its 
duration. In practice, conciliation does not achieve positive results, as most 
divorce cases end with the dissolution of the marital bond for several reasons, 
including those related to the judge overseeing the conciliation, which is not 
socially qualified for that, and the large number of divorce cases and fatigue, and 
some that relate to the law, such as not stipulating mandatory The presence of the 
parties, and the absence of the penalty when it is neglected and not conducted. 
Key words: reconciliation, divorce, return, waiting following divorce 
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 :مقدمة

یعتبر الصلح المطبّق في قضایا الأسرة محاولات للتوفیق بین الزوجین المتخاصمین المقدمین على فك        

المدنیة والإداریة وبیّن طرق إجرائه ومدته، واتفق الفقهاء  الإجراءاتالرابطة الزوجیة حیث نص علیه قانون 

ع لفكها، بالإضافة إلى حضور عل جملة من الشروط الشكلیة والموضوعیة لذلك؛ كوجود رابطة زوجیة ونزا

غیر أنهم اختلفوا في مدى إلزامیته فمنهم من اعتبره إجراء ضروري جوهري یبطل الحكم . الزوجین والقاضي

  .بدونه، ومنهم من اعتبره إجراء شكلي غیر جوهري لا یتعلق بالنظام العام بسبب خصوصیة قضایا الأسرة

صراحة على إلزامیته؛ مما یتسبب في مخالفة النظام المدنیة والإداریة نص  الإجراءاتلكن قانون 

العام والشریعة الإسلامیة في بعض الحالات، كالصلح في الطلاق الثالث، الصلح في الطلاق العرفي السابق 

كما تتسبب مدته المقدّرة . لدعوى إثباته، والصلح في دعوى تطلیق بسبب غیاب الزوج، وغیرها من الحالات

لفة الشریعة والنظام العام، كون حكم الطلاق بائن ولیس رجعي، وعدم مسایرة المدة لفترة بثلاثة أشهر في مخا

العدة، فیحوّل الطلاق الرجعي إلى بائن في حالة المطلقة الحامل التي عدتها حتى الوضع ولیس ثلاثة أشهر، 

  .ون عقد جدیدكما قد تنتهي العدة قبل مدة الصلح التي ینص القانون على إمكانیة الرجعة فیها بد

ومن جهة أخرى، وفي الواقع العملي لا یحقق الصلح الهدف المنشود منه، حیث أن نسب الطلاق 

في تزاید مستمر، ربما یرجع ذلك لانعدام الجزاء عند إهماله وعدم تطبیقه، كما یعتبر غیاب أحد الزوجین عن 

لك القضاة لهم دور كبیر في ذلك جلسات الصلح عامل أساسي في فشله ولا یوجد نص یلزمهم بالحضور، كذ

  .بسبب عدم تكوینهم اجتماعیا، بالإضافة إلى كثرة قضایا الطلاق التي ترهق القضاة

وتكمن أهمیة الموضوع في كون الصلح إجراء مهم جدا للمحافظة على الأسرة وتجنب تفكیكها، ما 

فال وإنفاقهم وتنشئتهم، هذا من جهة، ینجرّ عن ذلك أثار كبیرة على الفرد والمجتمع، لا سیما في تربیة الأط

ومن جهة أخرى كون القواعد القانونیة المنظمة للصلح في قضایا الأسرة تخالف النظام العام والشریعة في 

  .بعض الأحیان

واختیارنا لهذا الموضوع هو من أجل محاولة إبراز إشكالات الصلح في شؤون الأسرة، وكذلك 

أما الهدف من إثارة هذا الموضوع هو جذب . نیة والإداریة موضوع الملتقىالمد الإجراءاتلارتباطه بقانون 

  .انتباه الأساتذة وفقهاء القانون لمعالجة المشكل بعمق لإیجاد الحلول المناسبة

فیما تتمثل الإشكالیات التي یطرحها : ومن أجل التفصیل في الموضوع طرحنا الإشكال التالي

  یة؟الصلح في قضایا فك الرابطة الزوج

للإجابة على الإشكال عالجنا الموضوع في مبحثین، تطرقنا في المبحث الأول لماهیة الصلح حیث 

أشرنا لمفهومه وإلزامیته، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى إشكالاته التطبیقیة، كحالات مخالفته للنظام العام 

  .، وكذا عدم نجاعته في التوفیق بین الزوجینالإسلامیةوالشریعة 
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  الصلح في قضایا فك الرابطة الزوجیة : حث الأولالمب

إن الصلح باعتباره إجراء توفیقي بین المتخاصمین لتقریب وجهات النظر، له طابع خاص إذا ما كان 

هذا الخصام موضوعه فك الرابطة الزوجیة، لذا فهو یحتاج لبعض الشروط الموضوعیة والشكلیة التي تمیزه 

  .طرح بعض الخلاف حول مدى إلزامیته في هذا النوع من القضایاعن باقي المنازعات الأخرى، وی

  مفهوم الصلح: المطلب الأول

في هذا المطلب سوف نعرض مختلف التعاریف التي قیلت في شأن الصلح، على غرار التعریف 

  .اللغوي والاصطلاحي والقانوني، ثم نبیّن شروط إجرائه، الشكلیة منها والموضوعیة

 :تعریف الصلح - 1

  .سنتطرق لتعریف الصلح من الجانب اللغوي، ومن جانب الاصطلاح الشرعي، والفقهي والقانوني

  :الصلح لغة - 1- 1

وأصلح الدابة أي أحسن إلیها . من فعل صلح، یصلح، صلوحا، وصلح الشيء بعد فساده أقامه 

 .1فصلحت

  :الصلح عند فقهاء الشریعة - 2- 1

، فالمذهب الحنبلي عرّفه بأنه التوفیق والسلم، و أنه معاقدة اختلف فقهاء المسلمین في تعریفهم للصلح  

والأحناف قالوا بأنه عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومة، حیث عرّفه .2یتوصل بها إلى إصلاح بین المختلفین

بینما . 3منشأ للفساد ومثار الفتن صاحب كتاب الاختیار بأنه عقد یرفع التشاجر والنزاع بین الخصوم، وهي

أما المالكیة فقد قال . 4الشافعیة بأنه قطع للنزاع لغة، وشرعا هو عقد تنقطع به خصومة المتخاصمین عرّفه

  .5ابن عرفة بأنه انتقال حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه

  :الصلح عند فقهاء القانون - 3- 1

بجمع الزوجین أمامه محاولة الصلح بین الزوجین هي أن یقوم القاضي "یرى الأستاذ عمر زودة أن   

محاولة " في حین عرّفته الأستاذة ابتسام لقرام بأنه . 6"لمحاولة إقناع الزوج عن التراجع عن طلب الطلاق

سابقة لدعوى الطلاق یقوم بها القاضي بقدر المستطاع، سعیا لإقناع الطرفین بالمصالحة أو تحقیق التسویة 

عبارة عن إجراء یهدف إلى تقدیم النصح والإرشاد " عرّفه بأنه أما الأستاذ لمطاعي نور الدین ف. 7"بالتراضي

والموعظة الحسنة للزوج، حتى یتمكن القاضي من الوصول إلى المبتغى والهدف المنشود ألا و هو إقناع 

الزوج الذي أوقع الطلاق بضرورة الحفاظ على الرابطة الزوجیة، واستعمال حق الرجعة لا غیر، وذلك لا 

تم استعمال هذا الحق خلال مدة عدة الطلاق الرجعي دون حاجة إلى إبرام عقد جدید ودفع مهر  یتأتى إلا إذا

جدید، بحیث لا یكون الهدف من الصلح إقناع الزوج عن العدول عن الطلاق، و إنما من أجل مواصلة 
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تنام الفرصة واستمرار الحیاة الزوجیة، طالما أن مدة عدة الطلاق الرجعي لم تنقض بعد، وعلى القاضي اغ

  .8"السانحة وعدم تفویتها

  :الصلح في القانون الجزائري - 4- 1

بالنسبة لقانون الأسرة لم یعرف المشرع الصلح سواء قبل التعدیل أو بعده، وإنما نص على إلزامیة   

لا یثبت : " كما یلي 9من قانون الأسرة 49إجراء محاولات توفیقیة بین الزوجین، حیث جاء نص المادة 

  ".الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي

بأنه عقد ینهي به الطرفان  459نجد أن المشرع عرّف الصلح في المادة  10أما في القانون المدني  

  .نزاعا قائما؛ أو یتوقیان به نزاعا محتملا وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

  :صلح في دعاوى فك الرابطة الزوجیةشروط ال - 2

من القانون المدني  460لم ینص المشرع في قانون الأسرة على شروط للصلح، إلا ما ورد في المادة   

التي ذكرت الشروط العامة لعقد الصلح المتمثلة في أهلیة التصرف بعوض في الحقوق التي یشملها عقد 

  .ا بعض الشروط الشكلیة و الموضوعیةغیر أن فقهاء القانون باجتهادهم ذكرو . الصلح

  :الشروط الشكلیة - 1- 2

وهذا أمر بدیهي، لأنهما المعنیان بالصلح، لكن لم ینص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  :حضور الزوجین - 

من القانون المدني نجدها تسمح بالتوكیل بموجب وكالة خاصة في  574على إلزامیة ذلك، وبالرجوع للمادة 

صرفات من بینها الصلح، وهذا غیر وارد في قانون الأسرة، فلا یمكن لشخص فك الرابطة الزوجیة بعض الت

 .لغیره

 49لأنه من یتولى التوفیق بین الزوجین، وهو من یدیر الجلسة، وهذا حسب نص المادة  :حضور القاضي - 

تي نصت على أن الصلح بین ال 11من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 443من قانون الأسرة، وكذا المادة 

 .الزوجین یثبت بموجب محضر یحرر في الحال من أمین الضبط تحت إشراف القاضي

  :الشروط الموضوعیة - 2- 2

لأن الصلح مرتبط أساسا بوجود علاقة زوجیة بغیة المحافظة علیها، ولا تكون هذه العلاقة  :وجود عقد زواج - 

مكرر من قانون  9والمادة  9المنصوص علیهم في المادة صحیحة إلا إذا توفرت على ركن الرضا والشروط 

 .الأسرة، فلا مجال هنا للحدیث عن الزواج الفاسد أو الباطل

المقصود بالطلاق كل الأشكال المنصوص علیها في قانون  :وجود دعوى طلاق معروضة أمام القضاء - 

، أو التطلیق المذكور في المادة 48ة الأسرة، سواء الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج المنصوص علیه في الماد

  .فلا حدیث عن الصلح دون وجود نزاع. 54، أو الخلع في المادة 53

 .مدى إلزامیة الصلح في قانون الأسرة:المطلب الثاني
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منه، كما نظمه في قانون  49نص المشرع على محاولات الصلح في قانون الأسرة في المادة   

منه، إلا أن الفقه و القضاء اختلفا حول إلزامیته  448، 439، 431المدنیة والإداریة في المواد  الإجراءات

من  49، وسبب الاختلاف یكمن في تفسیر المادة 12قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبعده

  .قانون الأسرة

 :الرأي القائل بأن الصلح إجراء جوهري - 1

هي نص إجرائي یتعلق بإجراءات الطلاق، یلزم القاضي  49أن المادة  یرى الأستاذ العربي بلحاج

، أما الأستاذ زودة عمر فیرى أن محاولة الصلح من المقتضیات 13بإجرائها قبل النطق بحكم الطلاق

بینما اعتبر الأستاذ لحسین بن الشیخ آث ملویا بأن محاولة الصلح . 14الموضوعیة لصحة العمل القانوني

من قانون الأسرة على عدم إثبات  49لكون المشرع نص في المادة . 15ي وهي من النظام العامإلزامیة للقاض

واعتبر الأستاذ أحمد شامي أن قیام القاضي بمحاولة . الطلاق إلا بحكم، والذي یسبقه إجراء محاولة الصلح

مفاده  03/07/1968وقد صدر قرار للمحكمة العلیا بتاریخ . 16الصلح بین الزوجین من صمیم النظام العام

أن التصریح بالتفریق بین الطرفین دون محاولة الصلح المقررة في هذا الشأن ودون سماع المعنیین في هذا 

استقر قضاء المجلس الأعلى  1984أما بعد صدور قانون الأسرة سنة . 17الخصوص یعتبر مخالفة للقانون

أین جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا  18/06/1991على إلزامیة محاولات الصلح، في القرار الصادر في 

وبقي العمل على نفس المنوال حتى بعد . 18أن الحكم دون إجراء محاولة الصلح خطأ في تطبیق القانون

  .200519تعدیل قانون الأسرة في 

 :الرأي القائل بأن الصلح إجراء غیر جوهري - 2

وأبدا لا صلة ولا علاقة لها بالنظام  یرى الأستاذ نور الدین لمطاعي بأن محاولة الصلح تبقى دائما

أشهر من یوم رفع الدعوى؛ ولا یجوز له القیام بها بعد  3، فالمشرع قیّد القاضي بمدة لا تتجاوز 20العام

ویرى الأستاذ عادل . 21الجوهریة لما قیده المشرع بمدة زمنیة الإجراءاتانقضاء المدة، فلو كان الصلح من 

في حدود عدة  439المدنیة والإداریة في مادته  الإجراءاتبوضیاف أن الصلح وجوبي بموجب قانون 

من قانون الأسرة، والوجوب هنا لا یفید ببطلان  49محاولات للصلح یقوم بها القاضي، وهو تأكید للمادة 

ه محاولة تقریب وجهتي النظر وإصلاح بین في حالة تخلف الصلح، لأن الصلح في حد ذات الإجرائيالعمل 

بینما یرى الأستاذ عبد العزیز سعد أن محاولات الصلح قد تصبح بدون . 22الطرفین ولیس لترتیب الحقوق

أهمیة في بعض الحالات؛ لا سیما حالة اتفاق الزوجین على الطلاق بینهما وكل ما بتعلق بذلك، وحالة ما 

  .23م المطلق لمبدأ الصلحإذا أعلن الزوجین بشكل صریح رفضه

أما بخصوص الاجتهاد القضائي في هذا الاتجاه فنجد قرار لغرفة الأحوال الشخصیة للمجلس الأعلى 

الجوهریة وإن ألفاظ  الإجراءاتیقضي بأن محاولة الصلح بین الطرفین في دعاوى الطلاق، لیست من 
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لنفس الغرفة ینص على أن محاولة  صدر قرار آخر 1997وفي . 24الطلاق والتطلیق تصدر دائما نهائیة

كما صدر قرار آخر للمحكمة . 25الجوهریة الإجراءاتالصلح بین الطرفین في دعاوى الطلاق لیست من 

من قانون الأسرة لا  49لكن حیث أن المادة : " بعد تعدیل قانون الأسرة یقضي بما یأتي 2007العلیا في 

كم فقط، إضافة إلى أن محاولات الصلح لا تعتبر شكلا ینطبق على مستوى المجالس بل على مستوى المحا

من قانون الأسرة ما هي إلا موعظة  49جوهریا للحكم بالطلاق إنما محاولة الصلح المذكورة في المادة 

".....26.  

المدنیة والإداریة موقف  الإجراءاتوأمام الاتجاهین السالفي الذكر أعلاه، برز منذ صدور قانون 

هو المعیار الفاصل، بأن جعلها إجراء  439وإزالة الإشكال، بحیث یعتبر أن نص المادة یحاول حسم الأمر 

أبانت الممارسة : " وجوبي، وفي هذا الشأن فسرت الأستاذة قودري خیرة أن جلسات الصلح وجوبیة بقولها

عد إجراء العملیة في ظل المادة القدیمة بأنه كان یعتریها بعض القصور بحیث أن محاولة الصلح كانت ت

المدنیة والإداریة  الإجراءاتشكلیا تقوم به المحكمة تارة، وتغفل عنه تارة أخرى، ولكن بمجرد صدور قانون 

منه التي  439الذي أزال التناقض الذي وقع فیه القضاة وأصبحت الأحكام موحدة وهذا بناء على المادة 

من " وجوبیة"الأمر، لأن استعمال لفظ  هذه المادة جاءت بصیغة" محاولات الصلح وجوبیة"نصت بقولها 

  .27شأنه أن یلزم القاضي بالقیام بإجراءات الصلح

  .المدنیة والإداریة الإجراءاتإشكالات الصلح بین قانون الأسرة وقانون : المبحث الثاني

یطرح موضوع الصلح في قضایا فك الرابطة الزوجیة بعض الإشكالات الهامة، لا سیما ما تعلق 

، ویتضح ذلك في طرق فك الرابطة الزوجیة، ومدة إجرائه الإسلامیةفة النظام العام وقواعد الشریعة منها بمخال

وتداخلها مع العدة، كما تلعب النصوص القانونیة دورا في ذلك من خلال عدم تنظیمها المحكم لإجراء 

  .الصلح، والعمل القضائي كذلك یؤثر سلبا في بعض الجوانب

  النظام العاممخالفة : المطلب الأول

في بعض الحالات قد تكون محاولات الصلح الإجباریة مخالفة للشریعة وللنظام العام، حیث قال   

الأستاذ لمطاعي بأن إجراء محاولة الصلح من قبل قاضي شؤون الأسرة، یعد في حدا ذاته إجراء مخالفا 

  .وطریقة إجرائهوسنحاول التطرق لذلك من جانب إلزامیة الصلح، مدّته، . 28للنظام العام

 :مخالفة النظام العام في مختلف صیغ فك الرابطة الزوجیة - 1

بیّن المشرع الجزائري في قانون الأسرة طرق فك الرابطة الزوجیة، وهي الطلاق بإرادة الزوج، بطلب 

وإجراء الصلح قد یخالف النظام العام في بعض الحالات، حسب طریقة فك . من الزوجة، وبتراضي الزوجین

  .طة الزوجیةالراب
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 :الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج - 1- 1

أحیانا قد یسبق التلفظ بالطلاق مدة تفوق مدة العدة، بمدة طویلة، وربما قد یكون أحد الزوجین أو 

كلاهما قد تزوج زواجا آخر عرفیا، وعند طلب تثبیت الطلاق یجد القاضي أنه مجبر على إجراء محاولات 

مشكل آخر یتمثل في وقد یطرح . الإسلامیةللصلح التي لا جدوى منها وتخالف النظام العام والشریعة 

الطلاق الثالث، حیث نصت الشریعة على أنه بائن بینونة كبرى، ولا یمكن للزوجین المراجعة حتى تتزوج 

لا یمكن أن " من قانون الأسرة  51المرأة شخصا آخر وتنفصل عنه سواء بطلاق أو وفاة، حسب المادة 

، " غیره وتطلق منه أو یموت عنها بعد البناء یراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالیة إلا بعد أن تتزوج

  .وبالتالي محاولات الصلح الإلزامیة على القاضي تصبح مخالفة للنظام العام والشریعة

  :الطلاق بالتراضي - 2- 1

هو طلاق مبني على الإرادة المشتركة للزوجین بموجب عریضة مشتركة، حیث عرفته الأستاذة بن 

الزوجین معا على رفع قید النكاح الذي یجمعهما، ووضع حد لعلاقتهما دون عزي هجیرة بأنه توافق إرادتي 

واختلف فقهاء القانون في تحدید طبیعته . 29تشنجات أو مزایدات، وكذا الاتفاق على الآثار المترتبة عنها

لا القانونیة، حیث اعتبر الأستاذ لمطاعي بأنه الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن هو حكم منشئ، لأنه 

یكون له وجود إلا ابتداء من تاریخ صدوره، عكس الحكم الصادر في الطلاق بالإرادة المنفردة الذي یكون 

، أما الأستاذ سعد فضیل فیرى أن الحكم كاشف لأنه یأتي تثبیتا لأمر حصل من قبل 30كاشفا لواقعة الطلاق

بینما یرى الأستاذ عمرو زودة . 31سرةمن قانون الأ 48وهو اتفاق الزوجین على الطلاق طبقا لأحكام المادة 

بأن الطلاق بالتراضي لیس له وجود في الشریعة الإسلامیة وإنما هو فكرة جاء بها المشرع نتیجة تأثره 

  .32بالشریعة الغربیة، وقال أن الطلاق یملكه الزوج فقط كون العصمة في یده

لزوجین، وإنما اتفاق رضائي كما أشرنا سابقا أن الطلاق بالتراضي لا یتضمن أي خصومة بین ا  

بینهما على إنهاء العلاقة الزوجیة لأسباب مختلفة كعدم التوفق وغیرها، وبالنسبة لمحاولات الصلح تكون في 

 .حالة وجود خصومة بین الزوجین للتوفیق بینهما ومحاولة حل نقاط الخلاف والاختصام

  : الطلاق بطلب من الزوجة - 3- 1

قانون الأسرة على الحالات التي یمكن للزوجة أن تطلب من خلالها  من 53نص المشرع في المادة 

حالات تتمثل في إخلال الزوج وتقصیره بأحد الالتزامات الواقعة علیه،  10فك الرابطة الزوجیة وهي عشرة 

على الخلع الذي یتم بطلب من الزوجة والذي لا یهم فیه موافقة الزوج ولا یشترط توفر  54كما نصت المادة 

شرط بخلاف التطلیق، واتفق فقهاء القانون على أن طبیعة الحكم القضائي الصادر بالتطلیق هو حكم  أي

  .منشئ ولیس كاشف
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وذهب القضاء إلى تطبیق الصلح في هذه الحالة، الشيء الذي أدى إلى وقوع الالتباس والتداخل في 

یخص الطلاق بالإرادة المنفردة  49من قانون الأسرة،  في حین أن نص المادة  50و 49أحكام المادتین 

تنص على من یراجع زوجته ولیس من تراجع زوجها، إذن فالمشرع یخاطب الزوج  50، والمادة 33للزوج فقط

من قانون الأسرة نجد أن حق الرجعة ثابت  222بموجب المادة  الإسلامیةوبالرجوع للشریعة . ولیس الزوجة

للزوج فقط ولیس للزوجة، والعلاقة الزوجیة تبقى قائمة حتى یصدر الحكم باعتباره منشئ كما بینّا سابقا، 

  .ویمكن للقاضي رفض طلب التطلیق وبالتالي عدم فك الرابطة الزوجیة

لیق نجد بعض الحالات التي یكون الصلح فیه منتجا التي تنص على حالات التط 53بالرجوع للمادة 

كحالة طلب الزوجة التطلیق بسبب قیام الزوج بجریمة ماسة بشرف الأسرة، التطلیق لعدم الإنفاق، مخالفة 

الشروط المتفق علیها في عقد الزواج، الضرر المعتبر شرعا،  الشقاق المستمر أو حالة الخلع، حیث یعمل 

وجة بالعدول عن طلبها للمحافظة على الأسرة، لكن توجد حالات لا یكون للصلح فیها القاضي على إقناع الز 

  .الإسلامأي أثر؛ كطلب التطلیق بسبب الفقدان والغیبة، أو في حالة ضرر معتبر شرعا كارتداد الزوج عن 

إذن بإلزام القاضي بإجراء محاولات الصلح في حالة فك الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة، یعتبر 

  .، ومخالفة للنظام العام في بعض الحالاتالإسلامیةذك مخالفا لأحكام الشریعة 

 : مخالفة النظام العام في مدة الصلح - 2

والشرعیة ، حیث نصت المادة بالنسبة لمدة إجراء الصلح فإنها تطرح بعض الإشكالات القانونیة 

 50المدنیة والإداریة التي حددت أقصى مدة للصلح بثلاثة أشهر، وكذلك المادة  الإجراءاتمن قانون  442

من قانون الأسرة بأن عقد الزواج یحل بالطلاق الذي یتم بإرادة  48من قانون الأسرة، ونصت أیضا المادة 

فالزوج هو مصدر الطلاق حسب الشق الأول من . لب من الزوجةالزوج المنفردة أو بتراضي الزوجین، أو بط

المادة السالفة الذكر ولا یمكن للقاضي أن ینوب عنه أبدا، لكن تاریخ سریان الطلاق یكون من تاریخ إثباته 

في الحكم القضائي، ولا یمكن للقاضي أن یمتنع عن الحكم بالطلاق إذا صرح به الزوج سلفا ورفع بخصوصه 

 3یة، غیر أن القاضي له أن یتمهل في الحكم حتى یقوم بإجراءات الصلح التي لا تتجاوز مدتها دعوى قضائ

، هذا الأمر قد یخالف النظام العام في بعض الحالات، فمثلا قد تنتهي العدة قبل مدة الصلح إذا 34أشهر

تالي یكون الصلح بین سبق التصریح بالطلاق رفع دعوى تثبیته بمدة فیتحول الطلاق الرجعي إلى بائن، وبال

من  50رجل وامرأة أجنبیة علیه ولیست بزوجته، وقانونا یمكنه مراجعة زوجته خلال فترة الصلح حسب المادة 

هذا التضارب بین ....". من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا یحتاج إلى عقد جدید "قانون الأسرة 

قانون، وأحدث تضاربا في الأحكام والاجتهادات أسال كثیرا من الحبر بین شراح ال 50و 49المادتین 

القضائیة، وخاصة أن المشرع جعل محاولات الصلح إلزامیة، هذا ما أدى تناقض كبیر بین القانون والشریعة 

  . ، لا سیما في العدة، الرجعة، المیراث والنسب و غیرهاالإسلامیة
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من  60أشهر حسب المادة  10 والحامل المطلقة مثلا؛ عدتها حتى تضع حملها دون أن تتجاوز

قانون الأسرة، وللزوج أن یراجعها خلال هذه المدة، لأن طلاقها رجعي غیر بائن، لكن القاضي یجري 

أشهر، وفي حال فشلها یصدر حكم الطلاق الذي یعتبر بائنا، وبالتالي فإن  03محاولات الصلح مدتها ثلاث 

وللنظام العام، وفي تناقض  الإسلامیةصارخة للشریعة  القاضي یحوّل الطلاق الرجعي إلى بائن في مخالفة

  .من قانون الأسرة 60واضح مع أحكام المادة 

  أسباب فشل الصلح في قضایا فك الرابطة الزوجیة: المطلب الثاني

تكشف جلسات محاكم شؤون الأسرة الیومیة في القضایا الخاصة بالطلاق أن جلسات الصلح هي 

لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة إذا ما نظرنا إلى الجانب القانوني للملف، مجرد إجراء روتیني وشكلي، 

والذي یتقید به القاضي مهما كانت الظروف، ولأن العصمة بید الرجل فالطلاق سیكون لا محالة حتى وإن 

أرادت الزوجة الصلح في الجلسة، ولأن قانون الخلع یكفل للمرأة فك الرابطة الزوجیة ولو رفض زوجُها 

الطلاق، فإن جلسات الصلح في الجزائر لا یمكن أن تكون سوى جلسات شكلیة، ولیس بإمكان القاضي سوى 

أن یرفض فك الرابطة الزوجیة في حالة التطلیق عندما ترفع الزوجة القضیة ضد زوجها وتكون الشروط 

  .منعدمة باعتبار أن العصمة في ید الرجل

التي تؤدي إلى عدم نجاعة الصلح في قضایا فك الرابطة وفي النقاط التالیة سنعرض بعض الأسباب 

  :الزوجیة

  :انعدام الجزاء عند تخلف الصلح - 1

ألزم المشرع القاضي القیام بمحاولات صلح بین طالبي فك الرابطة الزوجیة، سواء بالنص الموضوعي   

المدنیة  جراءاتالإمن قانون  439من قانون الأسرة، أو بالنص الإجرائي في المادة  49بموجب المادة 

أشهر من تاریخ رفع الدعوى، لكنه لم یرتب أي جزاء على مخالفة القاضي لهذا  03والإداریة، خلال مدة 

الإجراء، وبالرجوع إلى فقه القواعد القانونیة نجد نوعین من القواعد القانونیة؛ القواعد المكملة والقواعد الآمرة، 

ة تتضمن جزاء عند عدم مراعاتها، وقاعدة آمرة لا تتضمن جزاء وهذه الأخیرة تنقسم إلى نوعین؛ قاعدة آمر 

  . 35على عدم مراعاة أحكامها

إن المادتین سالفتي الذكر هما قاعدتان آمرتان كونهما تتضمنان صیاغة الوجوب، بالرغم أنهما من   

لا ترتبان البطلان  القواعد الآمرة إلا أن المشرع لم یقرنهما بجزاء مادي عند مخالفة مقتضیاتهما، كما أنهما

: المدنیة والإداریة تنص على ما یلي الإجراءاتمن قانون  60في حین نجد أن المادة . على الطابع الوجوبي

شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من یتمسك به أن  الإجرائیةلا یقرر بطلان الأعمال " 

الأعمال الإجرائیة التي الأصل فیها الصحة والاستثناء فهذا النص یتعلق ببطلان "  یثبت الضرر الذي لحقه

  .، كما أن المشرع لم ینص على قواعد خاصة ببطلان إجراءات الصلح36هو البطلان
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غیر أن العمل القضائي یقبل الطعن بالنقض في الأحكام القضائیة القاضیة بفك الرابطة الزوجیة   

والتي لم تستوفي إجراء محاولات الصلح من قبل القاضي حسب ما هو منصوص علیه في قانون الأسرة 

  .المدنیة والإداریة، لا سیما في ما یخص الآجال وإجراءات الصلح الإجراءاتوقانون 

  :لنص على إلزامیة حضور الأطراف عدم ا - 2

في التاریخ المحدد لإجراء : " المدنیة والإداریة على ما یلي الإجراءاتمن قانون  440نصت المادة   

وهذا حتى لا یكون أي تأثیر خارجي ...."محاولة الصلح، یستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد ثم معا

وفي حالة غیاب الزوجین معا فإن قانون . حضر القضائيوعملیا یتم استدعاؤهما عن طریق الم. علیهما

المدنیة والإداریة لم یرتب أي جزاء، لكن المحكمة العلیا في العدید من قراراتها أكدت على ضرورة  الإجراءات

، أما في حالة 37حضور طالب فك الرابطة الزوجیة لجلسة الصلح شخصیا تحت طائلة رفض الدعوى

ى علیه في التاریخ المحدد سواء بسبب مانع أو بدونه، جاز للقاضي تحدید استحالة حضور الطرف المدع

، وإذا كان الغیاب طیلة مدة الصلح یحرر محضر عدم الصلح ویؤشر 38تاریخ لاحق للجلسة حسب المادة 

  .39فیه على ذلك

لح وسابقا استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا على اعتبار غیاب أحد الزوجین عن جلسات الص  

بدون عذر قرینة على رفضه له، وبالتالي یحرر محضر عدم الصلح، حیث جاء قرار مؤرخ في 

إن عدم حضور أحد الطرفین لجلسة الصلح رغم تأجیل إجرائها عدة مرات یجعل : " ما یلي 23/10/1997

مهلة من قانون الأسرة تحدد  49القاضي ملزما بالفصل في الدعوى رغم عدم حضور أحدهما لأن المادة 

    .40"إجراء الصلح بثلاثة أشهر

أما فیما یخص الوكالة فإن قانون الأسرة لم یشر إلیها، لكنه منعها في الزواج من خلال إلغائه للمادة 

من القانون المدني نجدها تجیز  574منه، ولم ینص صراحة على منعها في الطلاق، وبالرجوع للمادة  20

في ذلك الصلح، لكن اجتهادات المحكمة العلیا منعت فكرة الإنابة في  الوكالة في كل التصرفات القانونیة بما

  .إجراء الصلح في دعاوى الطلاق، لأنه یتعلق بجوانب شخصیة

  :عدم وجود قضاة مؤهلین - 3

إن القاضي المكلف بإجراء الصلح هو نفسه قاضي شؤون الأسرة المكلف بالحكم، وهذا من شأنه أن 

، لذا یجب أن یكون القضاة المكلفین بقضایا الأسرة مؤهلین، 41یتهایعطل هذه العملیة وینقص من فعال

، كذلك إسناد الصلح لقاضي ذو اختصاص مزدوج یؤدي إلى 42مؤطرین، وذوي تكوین قانوني واجتماعي

  .الفشل في أغلب الأحیان

ونقول أن القاضي نفسه یساهم في خلق وضعیات شاذة، لأنه یطبق الصلح كإجراء شكلي یستعمله   

ورة استیفاء الشكل المقرر دون العمل على تحقیق حكمته؛ وذكره في حكمه حتى لا یكون عرضة لضر 
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للنقض، بحیث لم تصبح تلك الجلسات عبارة عن محاولات الصلح، وإنما لا تعدوا أن تكون في حقیقة الأمر 

  .43إلا محضر سماع فقط، بمقتضاه یدون فیه تصریحات الزوجین

مساعي الصلح التي یبذلها القاضي لعدة أسباب؛ قد یرجع ذلك للقاضي وفي كثیر من الأحیان تفشل 

نفسه الذي لم یبذل جهدا كافیا في ذلك، نظرا لاعتبارها مجرد إجراء شكلي فقط، وكذا كثرة القضایا المطروحة 

له في ضیق وقته بسبب انشغاله في الدراسة والبحث عن حلول  أمامه، خصوصا قضایا الطلاق، مما یتسبب

  .ونیةقان

غیر أنه حسب المختصین، فإن هذا القانون بقي مجرد إجراء شكلي لا یوصل إلى مبتغاه الحقیقي، 

حسب البعض، وأرجع المحامي وعضو اللجنة “ اكسبراس”لیصل في بعض الأحیان إلى قانون تطلیق 

الضغط في العمل الوطنیة للاتحاد الدولي للمحامین فیصل دریوش، ذلك إلى القاضي نفسه من حیث طبیعة 

ویقترح البعض نزع . وعدد الملفات وكذا ظروف العمل المحیطة وطبیعة تكوینه في علم النفس والاجتماع

مهمة الصلح من القاضي ومنحها إلى أهل الاختصاص على غرار قضاة مختصین رفقة مساعدین 

طرق الصلح بین الزوجین،  اجتماعیین ونفسانیین قادرین على فهم طبیعة المشكل في قضایا الطلاق وإیجاد

فضلا عن مقاربة أخرى قدمها مشاركون وهي تفعیل دور الوساطات الخارجیة كنظام تاجمعت بمنطقة القبائل 

بالخصوص والأئمة وغیرها، مما لها من مساهمة في الحد من الخصوم وتحقیق الصلح والتأثیر على 

 44.الزوجین وأسرهما قبل وصول القضیة إلى أروقة المحاكم

  :كثرة قضایا الطلاق - 4

إن أكثر ما یشغل المحاكم في وقتنا الحالي هي قضایا فك الرابطة الزوجیة سواء بإرادة الزوج أو   

كما وقف المختصون من رجال قضاء ومحامین ، الإحصائیاتبالتراضي أو بطلب من الزوجة، وهذا ما تثبته 

مة محامي الولایة، على الأرقام الرهیبة لحالات شاركوا في ملتقى دولي احتضنته جامعة البویرة من تنظیم منظ

الطلاق المسجلة عبر المحاكم، وهو ما ذهبت إلیه نقیبة محامي البویرة سیدهم وافیة التي أكدت على أن 

محكمة البویرة كمثال أضافت قسما ثالثا في الاختصاص لما هناك من عدد هائل من قضایا الطلاق، مما 

 8ألف حالة سنویا بمعدل حالة كل  68یث وصلت وفق إحصائیات إلى یوحي حسبها بوجود خلل ما، ح

دقائق یحدث هذا حسبهم رغم وجود قانون الصلح الذي یأخذ فیه القاضي دور المصلح والمحافظ على 

  .45الرابطة الزوجیة قبل الفصل في فیه

الطلاق، حیث أن ویقول البعض أن معاییر وقیم المجتمع الجزائري تغیرت وهي سبب ارتفاع نسبة 

الآباء الیوم هم من یحرِّضون أولادهم وبناتهم على الطلاق، بعدما كان بالأمس القریب الطلاق عیبا وعارا في 

الأسرة الجزائریة، وكان كبار العائلة یسعون جاهدین للمِّ شمل الأسرة وتفادي الانفصال والإصلاح بین 

  .أصبحنا نرى العكسالزوجین، لكن الآن مع طغیان المادة على الحیاة 
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وأمام هذا الكم الهائل من القضایا، فإن القاضي غالبا ما یفشل في التوفیق بین الزوجین، حیث یقوم   

من  439بإجراء الصلح لمجرد أنه ملزم بالقیام به قانونا، وإلا تعرض قراره للطعن و ذلك إعمالا بالمادة 

ام به إجباري، وهذا ما یمنعه في غالب الأحیان من بذل المدنیة والإداریة التي جعلت القی الإجراءاتقانون 

 .الجهد الكافي لبلوغ الهدف المنتظر من إجراء جلسات الصلح

  خاتمة

 الإجراءاتفي ختام بحثنا نود أن نشیر إلى أن نظام الصلح في قانون الأسرة؛ والمرتبط أساسا بقانون   

لكنه یطرح إشكالات هامة . ومن قواعد القانون الطبیعي أساسا الإسلامیةالمدنیة والإداریة مستمد من الشریعة 

تحول دون تحقیقه للهدف المنشود منه؛ و هو المحافظة على الروابط الأسریة من التفكك، حیث أصبح مجرد 

إجراء شكلي؛ عاجز عن المساهمة في الحد من ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري، وتشیر الإحصائیات 

  .دا من الطلاقإلى بلوغ نسب كبیرة ج

 الإسلامیةوتطرقنا في البحث للإشكالات الموضوعیة التي تنجم عنه، كمخالفته للنظام العام والشریعة 

في كثیر من الحالات، على غرار الصلح في الطلاق العرفي السابق للحكم؛ والذي أصبح بائنا في منظور 

كما . ، أو الصلح في الطلاق الثالثالإسلام الشریعة، أو الزوجة التي تطلب التطلیق بسبب ارتداد زوجها عن

التي تتعارض مع العدة، حیث قد تجعل الطلاق الرجعي بائنا؛ في ) أشهر 3(أشرنا لإشكالات مدة الصلح 

حالة كون مدة العدة أطول من مدة الصلح كالحمل، وفي حالات تجعل الطلاق البائن رجعیا إذا كانت مدة 

ض الحالات التي لا یكون للصلح فیها أي دور سوى تعطیل مصالح وبیّنا بع. العدة أقصر من الصلح

الأفراد، كإجرائه في الطلاق بالتراضي، أو في بعض حالات التطلیق؛ كأن یكون بسبب غیاب الزوج و غیرها 

  .من الحالات

أما إشكالاته الإجرائیة فتتمثل في عدم النص الصریح على جزاء عند مخالفة أحكام الصلح وعدم 

  .ا، وكذلك عدم إلزام المعنیین بالحضور الإجباري للجلساتتطبیقه

المدنیة والإداریة لإعطاء نجاعة أكثر للصلح، حیث  الإجراءاتلذا نقترح بعض التعدیلات في قانون 

نرى بوجوب النص على إلغاء الصلح في حالة انقضاء العدة في الطلاق العرفي، وتمدید مدته طیلة العدة 

شهر، وإلغائه في الطلاق بالتراضي وبعض دعاوى التطلیق الواضحة التي لا تحتاج دون تقییده بثلاثة أ

  .وغیرها الإسلاملصلح، كغیبة الزوج أو بعض الأضرار المعتبرة شرعا كارتداد الزوج عن 

كما نقترح تقنین اجتهاد المحكمة العلیا بخصوص حالة إهمال الصلح من خلال النص على نقض 

ومن .إلزامیة حضور المعنیین، ومعاقبتهم و تغریمهم في حال غیابهم غیر المبرر الحكم، وكذلك النص على

المدنیة والإداریة على تعیین قضاة خاصین بالصلح لهم تكوین في هذا  الإجراءاتالأفضل النص في قانون 
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 والتي الإسلامیةالمجال، أو إنشاء مؤسسات أو غرف مكلفة بذلك، وتفعیل جلسات الصلح حسب الشریعة 

  .تعقد بحضور كبار العائلتین، وإشراك الأئمة ورجال الدین والمختصین الاجتماعیین في ذلك
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	مقدمة:

	يعتبر الصلح المطبّق في قضايا الأسرة محاولات للتوفيق بين الزوجين المتخاصمين المقدمين على فك الرابطة الزوجية حيث نص عليه قنون الإجراءات المدنية والإدارية وبيّن طرق إجرائه ومدته، واتفق الفقهاء عل جملة من الشروط الشكلية والموضوعية لذلك؛ كوجود رابطة زوجية ونزاع لفكها، بالإضافة إلى حضور الزوجين والقاضي. غير أنهم اختلفوا في مدى إلزاميته فمنهم من اعتبره إجراء ضروري جوهري يبطل الحكم بدونه، ومنهم من اعتبره إجراء شكلي غير جوهري لا يتعلق بالنظام العام بسبب خصوصية قضايا الأسرة.


